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 :ملخص

لعائلات المنفصلة بسبب الحركات الطوعیة، یمكن للدول أن تدعي اإن 

قبول أفراد الأسرة لا ینتھك الحق في وحدة الأسرة، لأن المھاجرین  ھاأن رفض

ومع ذلك، بالنسبة ، لدیھم إمكانیة الاستفادة من وحدة الأسرة في بلدھم الأصلي

جئین، لا توجد إمكانیة للاستفادة من وحدة الأسرة في البلد الأصلي، إلا إذا للا

أو حتى تحدث مثل ھذه التغییرات  م العودة إلى الوطن بأمان وكرامةكان بإمكانھ

  .الأساسیة والدائمة في بلد المنشأ بحیث یمكنھم المطالبة بوقف وضعھم كلاجئین

  ولة المضیفة، اللاجئ، حمایة الأسرةاللجوء، الأسرة، الد: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

Families separated due to voluntary movements, states can claim that 

their refusal to accept family members does not violate the right to the 

family unit, because immigrants have access to the family unit in their 

country of origin, however, for refugees, there is no access to the family 

unit in the country their original status, unless they can return home in 

safety and dignity or until such fundamental and permanent changes 

occur in the country of origin that they can claim the cessation of their 

refugee status.  
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  مقدمة

من المتعارف علیھ في جمیع أنحاء العالم أن الأسرة عنصر أساسي في 

الحق في وحدة الأسرة متأصل  المجتمع لأنھا ضروریة لتوازن كل إنسان، و أن

الحیاة الأسریة وینطبق على جمیع البشر، بغض النظر عن أصلھم في الحق في 

أو وضعھم، و تتجلى وحدة الأسرة على درجة من الأھمیة خاصة بالنسبة 

للأشخاص الذین یتمتعون بوضع اللاجئ، فإن الحق في وحدة الأسرة یعني الحق 

لأنھ لا  في لم شمل الأسرة في البلد الذي مُنح فیھ أحد أفراد الأسرة حق اللجوء،

یمكن للاجئین العودة إلى بلدھم الأصلي بأمان تام من أجل الاستفادة من الحق 

  . في الحیاة الأسریة ھناك

، سنقوم بتحلیل الحق في وحدة الأسرة من ھذا البحثلذلك، و في سیاق 

خلال الحق في لم شمل الأسرة و حفاظا على تماسكھا، خاصة فیما یتعلق بوضع 

الدول  المضیفة، لذلك سنقوم بضبط بعض المفاھیم التي نراھا  اللاجئین في أقالیم

مفیدة لفھم الموضوع، و من ثم سوف ندرس نطاق مبدأ وحدة الأسرة في مجال 

  .اللجوء تحدیدا

إن الحق في الحیاة الأسریة مكرس في الصكوك القانونیة العالمیة 

الأساسیة للمجتمع والإقلیمیة والوطنیة، و إلى جانب ذلك فإن الأسرة ھي الوحدة 

الحق في وحدة الأسرة  ولھا الحق في حمایة ومساعدة المجتمع والدولة، كما  أن

متأصل بحیث أنھ ینطبق على جمیع البشر، بغض النظر عن وضعھم، لذلك فإن 

  أصبحوا الذین الأطفال تؤثر على أساسیة باعتبارھا مسألة الأسرة وحدة

مناطق النزاع و البحث عن مناطق  الفرار من نتیجة عن عائلاتھم نفصلینم

الأزواج  القریبة على الأقل الدرجة من العائلة أفراد شمل جمع یعد آمنة،

  .حیوي أمر ممكن وقت أقرب في اللجوء بلد في المعالین والأطفال

ورغم الأھمیة التي تكتسیھا ھذه المسألة، إلا أن قلة من صكوك حقوق 

مارسة ھذا الحق فیما یتعلق بالعائلات الإنسان تنص صراحة على كیفیة ومكان م

بالنسبة للاجئین وأولئك الذین یسعون إلى  التي انفصلت عبر الحدود الدولیة
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حمایتھم، فإن الحق في وحدة الأسرة یعني الحق في لم شمل الأسرة في بلد 

اللجوء، لأن اللاجئین لا یستطیعون العودة بأمان إلى بلدھم الأصلي من أجل 

سلامة الأسرة اللاجئة حق  الحق في الحیاة الأسریة ھناك، ذلك أنالاستفادة من 

ومبدأ إنساني في نفس الوقت، كما أنھ یمثل إطارًا وقائیًا أساسیًا و شرطا مھما 

لنجاح الحلول الدائمة للاجئین، وبالتالي المساعدة على إعادتھم إلى ما یشبھ 

 .الحیاة الطبیعیة

عند الفرار من الاضطھاد، و لعل  یواجھ اللاجئون العدید من المخاطر

بالنسبة للأشخاص الذین  الخطر الحقیقي المتمثل في الانفصال عن عائلاتھم

، فإن فقدان الاتصال بأفراد الأسرة -مثل اللاجئین-یحرمون من حمایة بلدھم 

  .مصدرھم الرئیسي للحمایة والرعایةیمكن أن یعطل 

منھ  14ن خلال المادة تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص م

لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بھ خلاصا من  على أن

لا یمكن التذرع بھذا الحق إذا كانت ھناك ملاحقة ناشئة  الاضطھاد، و أنھ 

بالفعل عن جریمة غیر سیاسیة أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة 

  .ومبادئھ

المتأصلة  الكرامة إلى تستند التي الإنسان لحقوق الدولیة للمعاییر وفقًا

 إنسان، الممنوحة لكل الأساسیة بالحقوق یتمتعون اللاجئین فإن شخص، لكل

 عبّرت ھذا السیاق، وفي .دولة أي في القانوني وضعھم عن النظر بغضّ 

 العھد في المكفولة جمیع الحقوق أن عن الإنسان بحقوق المعنیة اللجنة بصراحة

 المادة باستثناء اللاجئین، على والسیاسیة تنطبق المدنیة بالحقوق الخاص الدولي

 بالمشاركة المتعلقة والسیاسیة المدنیة الخاص بالحقوق الدولي العھد من 25

 .)1( السیاسیة

و تبدو أھمیة دراسة ھذا الموضوع في محاولة إیجاد أطر و تصورات 

جئ و تماسكھا، بالنظر یمكن من خلالھا الحفاظ على وحدة الأسرة الخاصة باللا
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لضعف وضعھم، و لما تقوم بھ الأسرة من دور أساسي في العدید من المجالات، 

  .بالإضافة لما تقدمھ الدولة المضیفة من مساعدة في ضمان وحدة أسرة اللاجئین

  الأساس القانوني لحمایة اللاجئین -1

المتعلقین بوضع  )3(1967وبروتوكول عام  )2(1951تشكل اتفاقیة عام 

اللاجئین التجسید القانوني الحدیث للتقالید القدیمة والعالمیة المتمثلة في توفیر 

تعكس ھاتان الأداتان قیمة إنسانیة أساسیة  الملاذ لأولئك المعرضین للخطر، و

یوجد علیھا إجماع عام، وتشكل الأدوات الأولى والوحیدة على المستوى العالمي 

لأشخاص الذین أجُبروا على مغادرة مكان التي تحكم على وجھ التحدید معاملة ا

و قد أظھرت ھذه النصوص  .إقامتھم بسبب الانفصال عن بلدھم الأصلي

بوضوح قدرتھا على التكیف مع المواقف المتغیرة، حیث كانت ھذه الاتفاقیة 

محصلة نتائج دروس ما وقع خلال الحرب العالمیة الثانیة، و التي استطاعت 

ین الفارین من الاضطرابات الناجمة عن حروب توفیر إطار حمایة للاجئ

الاستقلال مثل ما حدث للجزائریین الذي اضطروا للجوء إلى الدول المجاورة 

تونس و المغرب، و اللاجئین الفلسطینیین الذي اضطرتھم قوات الإحتلال إلى 

اللجوء إلى الدول المجاورة، إلى جانب الصراعات العرقیة العدیدة التي وقعت 

تلف القارات و الدول على غرار ما وقع في البوسنة و الھرسك، عبر مخ

  .بالإضافة لما یحدث للاجئین العراقیین و السوریین و الیمنین

و خلال فعالیة نظمتھا الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة، بمناسبة الیوم 

 15الذي تقرر أن یكون یوم ) إسلاموفوبیا(الدولي لمكافحة كراھیة الإسلام 

من كل عام، تحدّث الأمین العام للأمم المتحدة غوتیریش عن جھود الدول مارس 

 .الإسلامیة في حمایة واستقبال اللاجئین في العالم وأسبقیتھم في ذلك

، "سلام"مشتقة من الجذر نفسھ لكلمة " إسلام"وقال غوتیریش إن كلمة 

جئین، لافتا إلى أنھ عندما كان یشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللا

لمس سخاء الدول الإسلامیة التي فتحت أبوابھا لمن أجُبروا على الفرار من 

 .دیارھم، في وقت أغلقت فیھ دول أخرى كثیرة حدودھا
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وأضاف أنھ رأى تجلیًا معاصرا لما جاء بھ القرآن الكریم، مستشھدا 

 وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ثم أبلغھ" بالآیة 

 .)4("6: سورة التوبة[} مأمنھ ذلك بأنھم قوم لا یعلمون

  الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین و البروتوكول الملحق بھا 1-1

بدأت عملیة وضع مجموعة من القوانین والاتفاقیات والمبادئ التوجیھیة 

التى تستھدف حمایة اللاجئین فى الشطر الأول من القرن العشرین فى ظل 

ھیئة الدولیة التى سبقت الأمم المتحدة، وبلغت ذروتھا یوم عصبة الأمم، وھى ال

، عندما وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الاتفاقیة 1951یولیو  25

 .الخاصة بوضع اللاجئین

تبین الاتفاقیة بوضوح من ھو اللاجئ ونوع الحمایة القانونیة، وغیر 

ن یحصل علیھا من ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعیة التى یجب أ

وھي تحدد، بقدر متساو، التزامات . الأطراف الوطنیة الموقعة على ھذه الوثیقة

اللاجئ تجاه الحكومات المضیفة، كما تحدد بعض الفئات المعینة من الأشخاص، 

 .من قبیل الإرھابیین غیر المؤھلین للحصول على صفة اللاجئ

ت المفوضیة السامیة للأمم قبل شھور من الموافقة على ھذه الاتفاقیة، بدأ

، وأثناء العقود 1951المتحدة لشؤون اللاجئین عملھا فى الأول من جانفي 

الخمسة التالیة، ظلت ھذه الاتفاقیة تشكل أساس الجھود التى تبذلھا المفوضیة من 

  .)5(ملیون لاجئ 50أجل توفیر المساعدة والحمایة لما یقدر بـ 

وفیر الحمایة بصفة أساسیة كان ھذا الصك الأول مقصورا على ت

للاجئین الأوروبیین فى أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، غیر أن بروتوكول عام 

وسع بدرجة كبیرة من نطاق الولایة المنوطة بالمفوضیة بعد أن انتشرت  1967

مشكلة النزوح فى مختلف أرجاء العالم، ولقد كانت الاتفاقیة الأصلیة ملھمة أیضاً 

، 1969الإقلیمیة من قبیل اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لعام  لعدد من الصكوك

 .)6(الخاص بلاجئي أمریكا اللاتینیة 1984وإعلان كارتاخینا لعام 
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  مضمون الإتفاقیة و البروتوكول 1-2

وتجمل حقوق اللاجئ، بما فى . ”لاجئ“تعرف الاتفاقیة المقصود بلفظة 

ل من مكان إلى آخر، والحق فى ذلك حقوقھ من قبیل حریة العقیدة والتنق

الحصول على التعلیم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنھا تشدد على 

أھمیة التزاماتھ  تجاه الحكومة المضیفة، وینص أحد الأحكام الرئیسیة فى ھذه 

الاتفاقیة على عدم جواز إعادة اللاجئین ـ والمصطلح القانونى ھو حظر الطرد 

ى بلد یخشى  فیھ من التعرض للاضطھاد، كما أنھا تحدد الأشخاص أو الرد ـ إل

 .أو مجموعات الأشخاص الذین لا تشملھم ھذه الاتفاقیة

فقد أزال الحدود الجغرافیة والزمنیة الواردة  1967أما  بروتوكول عام 

فى الاتفاقیة الأصلیة التى كان لا یسمح بموجبھا إلا للأشخاص الذین أصبحوا 

، بطلب الحصول 1951جانفي  1ة لأحداث وقعت فى أوروبا قبل لاجئین نتیج

  .)7(على صفة اللاجئ

  الإطار العام المفاھیمي  -2

على الرغم من أن الحق في طلب اللجوء والتمتع بھ في بلد آخر ھو حق 

ن دور الأسرة أ ھ، إلاأسرتإنساني فردي، لا ینبغي اعتبار اللاجئ بمعزل عن 

للمجتمع البشري متجذر في جمیع الثقافات والتقالید باعتبارھا الوحدة المركزیة 

 .القانونیة العالمیة الحدیثة لحقوق الإنسان" الثقافة"تقریبًا، بما في ذلك 

الخاصة بوضع اللاجئین نظام حمایة  1951ربط واضعو اتفاقیة عام 

قائم على خوف الفرد من الاضطھاد بأسرة اللاجئ ، في توصیة شدیدة اللھجة 

في التوصیة ب ،  .انون المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد الاتفاقیةوردت في ق

تتخذ الحكومات التدابیر اللازمة لحمایة أسرة "أوصى المؤتمر الدول بأن 

وقد شدد أعضاء ". حق أساسي للاجئین[...] وحدة الأسرة "وأعلن أن " اللاجئ

 .سرة ولم شملھااللجنة التنفیذیة للمفوضیة مرارًا وتكرارًا على أھمیة وحدة الأ
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  مفھوم اللاجئ 2-1

تتداخل مفاھیم عدیدة فیما بینھا على غرار مصطلح النزوح و الھجرة و 

اللجوء، لذلك یجب الخلط بین من ینتقل من إقلیم إلى إقلیم آخر داخل الحدود 

الإلقیمیة لنفس الدولة، و إن ما یعنینا في ھذا الموضوع ھو اللجوء الدولي بمعنى 

 أو الداخلیة الھجرة عكس وھي خص من دولة إلى أقلیم دولة اخرى،انتقال الش

 اللاجئین بین وخبراؤھا الإنسان حقوق بعض ھیئات وتمیز الداخلي، النزوح

 النازحین الأشخاص باسم أیضًا یُعرفون الذین الدولیین واللاجئین الداخلیین

لدانھم ب مغادرة على أجبروا الأشخاص الذین بین كذلك داخلیًا، ویمیزون

 الدولي ویقسم القانون أوضاعھم، تحسین أجل من طواعیة، انتقلوا ممن وغیرھم

  :ھي أساسیة، فئات أربع عامةًإلى  والمھاجرین اللاجئین

 تحسین من أجل واحدة، دولة إقلیم داخل طوعًا انتقلوا الذین الأشخاص -

 .أوضاعھم

 .واحدة دولة  إقلیم داخل داخلیًا، الانتقال على روا أج الذین لأشخاص -

 .أوضاعھم تحسین أجل من الحدود، ر ع طوعًا انتقلوا الذین الأشخاص -

 .)8(الحدود عبر التحرك إلى اضطروا الذین الأشخاص -

“ : الخاصة بوضع اللاجئین في مادتھا الأولى ب 1951عرفت اتفاقیة عام 

، 1951نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول من جانفي    اللاجئ ھو كل من وجد

خوف لھ ما یبرره من التعرض للاضطھاد بسبب عرقھ أو دینھ أو وبسبب 

خارج  جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة بسبب آراءه السیاسیة، 

البلاد التي یحمل جنسیتھا ولا یستطیع أولا یرغب بسبب ذلك الخوف في 

  ."العدوة إلى ذلك البلد

لأولى أعلاه،  أنھ لم ما یلاحظ على التعریف الوارد في أحكام المادة ا

یشمل سوى الأشخاص الذین أصبحوا لاجئین نتیجة لأحداث وقعت قبل أول 

، لذلك تداركت الدول الأمر بموجب حتى تؤخذ بعین الاعتبار 1951جانفي 

حالات لجوء جدیدة قد ظھرت منذ أن اعتمدت الاتفاقیة، وبالتالي یمكن ألا یحیط 
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لك و رغبة من الدول في أن یتساوى في نطاق الاتفاقیة بھؤلاء اللاجئین، لذ

الوضع جمیع اللاجئین الذین ینطبق علیھم التعریف الوارد في الاتفاقیة دون 

الخاص بوضع  1967، و اعتمدت بروتوكول 1951تقییده بحد أول جانفي 

 .اللاجئین

من ھذا المنطلق یمكن استنتاج المعاییر المختلفة المكونة لوضع اللاجئ، و التي 

حول ثلاث معاییر للاعتراف بوضع اللاجئ، و لعل أولھا یكون الخوف  تتمحور

من الاضطھاد على أساس العرق أو الدین أو الجنسیة أو الرأي السیاسي أو 

الجنسیة، او الإنتماء مجموعة اجتماعیة معینة، اما المعیار الثاني فیتعلق 

ل، خاصة فیما باستبعاد بعض الأشخاص على الرغم من استیفائھم لمعاییر القبو

یتعلق على وجھ الخصوص بالجرائم الخطیرة التي قد یكون قد ارتكبھا؛ وأخیرًا 

بنود سحب صفة اللاجئ المتعلقة بالشروط التي بموجبھا یمكن سحب وضع 

اللاجئ الذي تم الاعتراف لھ بھ مسبقًا، و ذلك بسبب تغییر في الظروف في 

 .)9(دولة المنشأ

  مفھوم الأسرة 2-2

عائلة، فھو مفھوم "تعریف موحد و مقبول عالمیًا لما یشكل لا یوجد 

یتطور باستمرار بسبب تغیر العادات ویمكن أن یختلف من دولة إلى أخرى، 

فھنالك من یقتصر الأسرة في الأبوین و الأولاد، و ھنالك مجتمعات تتوسع في 

وحدة ال: ذلك لتشمل العائلة الكبیرة، و یمكن اعتماد تعریف الأسرة على انھا

الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع والتي لھا حق التمتع بحمایة المجتمع 

والدولة، وحمایة الأسرة وأعضائھا مكفولة أیضا، على نحو مباشر أو غیر 

  .مباشر

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام  23و قد عرفت المادة 

 : الأسرة بانھا 1966

ي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولھا حق الأسرة ھ " -1

 .التمتع بحمایة المجتمع والدولة
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یكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بھ في  . -2

 .التزوج وتأسیس أسرة

لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إكراه   -3

 .فیھ

ول الأطراف في ھذا العھد التدابیر المناسبة لكفالة تساوى حقوق تتخذ الد . -4

وفى حالة . الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ

الانحلال یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحمایة الضروریة للأولاد في حالة 

 ".وجودھم

دة الثانیة منھ على من خلال الما )10(كما عرفھا قانون الأسرة الجزائري

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع و تتكون من اشخاص تجتمع : النحو التالي

 .بینھم صفة الزوجیة و صلة القرابة

، التي تتكون من " الأسرة النواة"بشكل عام، مصطلح الأسرة على أنھ  یُفھم

مفھوم الزوج والزوجة وأولادھما القصر، أما في بعض المجتمعات، فیتم إعطاء 

واسع للأسرة بحیث یشمل أیضًا الأطفال المكفولین غیر المتزوجین، والأطفال 

لذلك ما یتم ملاحظتھ أن  القصر من نفس الوالدین والأقارب المسنین المكفولین، 

طریقة تحدید الأسرة تعتمد إلى حد كبیر على الجذور الثقافیة لأفرادھا وعلى 

 .المجتمع الذي تتشكل فیھ

مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین دائمًا أن تحدید  لذلك اعتبرت

أفراد عائلات اللاجئین یتطلب البراغماتیة والمرونة، فضلاً عن الحساسیة 

فالأسرة النواة ھي الجوھر بلا شك، ولكن یجب أیضًا مراعاة عنصر  الثقافیة،

فسیًا أو عاطفیًا، عند التبعیة بین أفراد الأسرة، سواء أكان مادیًا أم مالیًا أو ن

  )11( .تحدید ذا المفھوم

  مفھوم وحدة الأسرة 2-3

یعد لم شمل الأسرة ھو أداة أساسیة في تطبیق الحق في عیش حیاة أسریة 

طبیعیة یسودھا الھدوء و الطمأنینة، كما یعتبر حقا متأصلا ومعترف بھ عالمیا 
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ة والمساعدة، غیر أنھ كمسألة أساسیة في المجتمع، لما للأسرة من حق في الحمای

بقي دون اعتراف كحق أساسي، لكن و بالنظر للإقرار عالمیاً بحق الفرد في 

العیش حیاة أسریة طبیعیة من خلال مختلف الشرائع و القوانین الوطنیة ، و أن 

ھذا الحق منصوص علیھ في الصكوك الإقلیمیة والعالمیة للدفاع عن حقوق 

لي التي تنطبق على جمیع البشر، بغض النظر الإنسان والقانون الإنساني الدو

 .عن وضعھم، لذلك فھي تنطبق أیضًا في سیاق اللاجئین

العملیة الاجتماعیة "یتم تعریف لم الشمل او وحدة الأسرة عمومًا على أنھا  

والقانونیة التي یتم من خلالھا انضمام شخص بالغ أو طفل، مفصولین عن 

ؤقت أو دائم في في بلد إقامتھم حتى یتمكنوا طریق الحدود ویتم توطینھم بشكل م

  )12( .من الأجتماع مجددا

على الرغم من عدم وجود نص محدد بشأن وحدة الأسرة في اتفاقیة 

، فإن الصیاغة القویة للتوصیة 1967أو بروتوكولھا لعام  1951اللاجئین لعام 

ن جدید على الواردة في الوثیقة الختامیة لمؤتمر المندوبین المفوضین تؤكد م

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون  .للاجئین في وحدة الأسرة" الحق الأساسي"

اللاجئین، باعتباره مجموعة دینامیكیة من القانون، یسترشد بالغرض والھدف 

، فضلاً عن التطورات في ھذا 1967وبروتوكولھا لعام  1951العام لاتفاقیة 

ولي، مثل الفقھ والقانون الدولي المجالات ذات الصلة من القانون الد .المجال

 )13( .لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

 وسائل تكریس الحق في وحدة الأسرة -3

یواجھ اللاجئون العدید من المخاطر عند الفرار من الاضطھاد و من مناطق 

الأعمال القتالیة، و لعل أحد أھم المخاطر الحقیقیة تتمثل في الانفصال عن 

عائلاتھ یُحرمون من حمایة بلدھم، لذلك فإن فقدان الاتصال بأفراد الأسرة یمكن 

 .أن یعطل مصدرھم الرئیسي للحمایة والرعایة

احیة اخرى و بالنسبة لاولئك الذین یسعون إلى حمایتھم في الدول من ن

المضیفة، فإن الحق في وحدة الأسرة یعني الحق في لم شمل الأسرة في بلد 
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اللجوء، لأن اللاجئین لا یمكنھم العودة إلى بلدھم الأصلي بأمان من أجل 

جئة حق ومبدأ سلامة الأسرة اللا ذلك ان  الاستفادة من الحق في الحیاة الأسریة،

إنساني في نفس الوقت؛ كما أنھ یمثل إطارًا أساسیًا للحمایة وشرطًا مھمًا لنجاح 

  .الحلول الدائمة للاجئین، مما یساعد على إعادتھم إلى ما یشبھ الحیاة الطبیعیة

یجد المستوى الأساسي للحمایة التي یحتاجھا اللاجئ مصدره في الدعم 

یقدمھ أفراد الأسرة لبعضھم البعض، إلى حد المادي والنفسي الذي یمكن أن 

الأعتماد على بعضھم البعض، خاصة إذا كانت الظروف الإقتصادیة للدولة 

المضیفة لا تسمح بتقدیم المعونات الضروریة للاجئین، خاصة ما یلاقیھ اللاجئ 

نتیجة الصدمة والحرمان الناجمین عن الاضطھاد والفرار، الأمر الذي یجعل 

روریًا بشكل خاص للاجئین، ویُظھر اللاجئون باستمرار قدرات ھذا الدعم ض

غیر عادیة للمقاومة في مواجھة الشدائد إن كانوا مجتمعین، في حین أن وجود 

اللاجئ المعزول یتطلب بالضرورة الاعتماد أكثر على المصادر الخارجیة 

  .للمساعدة والحمایة

  الأسرة كمصدر أساسي للرعایة المادیة 3-1

نفیذ الحق في وحدة الأسرة في سیاق اللجوء من الدول المضیفة یتطلب ت

لیس فقط الامتناع عن أي تدابیر من شأنھا أن تمزق الأسرة التي ظلت على 

حالھا، ولكن أیضًا العمل على السماح لھم بلم شمل الأسرة المشتتة دون 

خطر  الاضطرار إلى العودة إلى البلد الذي تعیش فیھبالنظر لما یشكلھ ذلك من

على حیاة اللاجئین، حیث أن اجتماع أفراد الأسرة الواحدة یقلل التكلفة ویزید من 

فعالیة برامج الحمایة، و یقدم أفراد عائلات اللاجئین المساعدة المتبادلة فیما 

  .بینھم

یوجد لدى الدول المستقبلة مصلحة راسخة في ضمان أن سیاساتھا  

للاجئین، مما یساعدھم على التكیف مع وإجراءاتھا وبرامجھا تعزز وحدة أسر ا

دول اللجوء، ویسھل اندماجھم في المجتمع ویشجع الاكتفاء الذاتي الاجتماعي 

والاقتصادي، ذلك أن اتباع نھج مرن وواسع للم شمل الأسرة لا یفید اللاجئین 
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ومجتمعاتھم فحسب، بل یفید أیضًا إعادة التوطین في البلدان المضیفة من خلال 

  .ص الاندماج وتقلیل التكالیف الاجتماعیة طویلة الأجلتعزیز فر

تعتبر حمایة الأسرة أكثر أھمیة بالنسبة للأفراد الأقل قدرة على حمایة 

حاجة أنفسھم بشكل فردي، وخاصة الأطفال وكبار السن، الذي یعتبرون في 

ماسة و بشكل خاص إلى رعایة و حمایة باعتبارھا مصنفة ضمن الفئات 

طفال القصر   ك ففي الغالب الأعم أن الدول المضیفة تسمح للأالضعیفة، لذل

 -الوالدین –بالانضمام إلى والدیھم، في حین یواجھ أفراد الأسرة الأكبر سنًا 

  .عقبات أكبر من حیث المبدأ والممارسة

تعتبر حمایة الأسرة أكثر أھمیة بالنسبة للأفراد الأقل قدرة على حمایة 

الأطفال وكبار السن، و الذین قد یجدون أنفسھم  أنفسھم بشكل فردي، وخاصة

بمفردھم في صعوبة أكبر في توفیر احتیاجاتھم الأساسیة مثل الطعام والسكن 

والرعایة الصحیة، و خاصة النساء العازبات في المقام الأول في المعاناة من 

 )14( .خطر التعرض للاستغلال والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي

  مصدر أساسي للطمأنینة و الإستقرار النفسيالأسرة ك 3-2

من خلال  تجربة المفوضیة السامیة للاجئین، فإنھ لا ینبغي الاستھانة 

بالدعم النفسي المھم الذي یمكن أن توفره البیئة الأسریة للاجئین الأفراد و 

الحفاظ على وحدة الأسرة ھو وسیلة لضمان بعض مظاھر الحیاة الطبیعیة في 

لة التي یعیشھا اللاجئون، ھذا التوازن ضروري للأطفال اللاجئین الحیاة البدی

على وجھ الخصوص، كما ھو مذكور في المبادئ التوجیھیة لحمایة الأطفال 

اللاجئین ومساعدتھم،  باعتباره أفضل طریقة لتعزیز الرفاه النفسي للأطفال، 

توفیر الاحتیاجات كما قد لا تتمكن الأسرة المشتتة أو المجھدة للغایة من القیام ب

 )15( .الجسدیة والعاطفیة للأطفال

 الإطار القانوني لوحدة أسرة اللاجئین -4

جھت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون و

اللاجئین، والمفوضیة نفسھا، الانتباه إلى الحاجة إلى إعمال الحق في لم شمل 
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نة حقوق الطفل عددًا من دول الأسرة في التشریعات الوطنیة، كما أوصت لج

اللجوء، بما في ذلك أسترالیا وفنلندا، تقوم كینیا والنرویج بإنشاء أو تحسین مثل 

ھذا الإطار القانوني لتنفیذ المعاییر الدولیة وتمثل أفضل الممارسات في نھج قائم 

على الحقوق لحمایة أسر اللاجئین، كما ینبغي للدول أن تعتمد تشریعات تنفذ 

الحق في لم شمل الأسرة واللاجئین وغیرھم من الأشخاص الذین  صراحة

  )16( .یحتاجون إلى الحمایة الدولیة

 في إطار الإتفاقیة الخاصة بحمایة اللاجئین 4-1

إن الاعتراف الرسمي بوحدة الأسرة في سیاق اللاجئین لھ جذوره في     

، 1951اقیة عام الوثیقة الختامیة لمؤتمر المندوبین المفوضین الذي اعتمد اتف

ولا یعتمد القانون الدولي لحقوق الإنسان على الوضع الرسمي للأشخاص الذین 

یطالبون بذلك، والسؤال لیس ما إذا كان الحق في لم شمل الأسرة ینطبق على 

فئات مختلفة من الأشخاص، ولكن ما ھي الدول التي یجب أن تتخذ التدابیر 

  .م أفراد الأسرة الواحدة لبعضھم البعضاللازمة للسماح بوحدة الأسرة و انضما

في  1951عادة ما یكون اللاجئون المعترف بھم بموجب اتفاقیة عام     

وضع أفضل من حیث وحدة الأسرة ولم شملھم ، حتى مع مراعاة الاختلافات 

نظرًا لأن لم الشمل لا یمكن أن یتم في البلد الأصلي، فإن الأمر  في المعاملة 

 .لتنفیذ ھذا الحق ، على الأقل لأفراد الأسرة المقربینمتروك لبلد اللجوء 

 اللاجئون بالمعنى المقصود في منظمة الإتحاد الأفریقي وإعلان قرطاجنة 4-2

الصادرة عن منظمة الإتحاد  137لا تذكر اتفاقیة اللاجئین رقم   

الأفریقي على وجھ التحدید وحدة الأسرة أو لم شملھا، ومع ذلك، فإن مجموعة 

ریعات الأفریقیة لحقوق الإنسان ھي مصدر مھم لحقوق الأسرة، بما في ذلك التش

 .على وجھ الخصوص الاتفاقیة الإقلیمیة الوحیدة بشأن حقوق الطفل

یمكن أن یكون لم الشمل أمرًا معقدًا عندما یتم الاعتراف بأحد أفراد الأسرة 

ستخدم تعریف كلاجئ لأول مرة في بلد ما، بینما یفر آخر إلى بلد لجوء لا ی

إذا كانت  .اللاجئ بموجب منظمة الإتحاد الأفریقي وأنھ غیر معترف بھ كلاجئ
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الدولة التي تطبق تعریف اللاجئ الأوسع لا تنص على لم شمل الأسرة، فقد لا 

تكون ھناك إمكانیة للم شمل في الدولة بتطبیق التعریف الأكثر تقییدًا، حیث لا 

  .الأسرة مجرد طالب لجوء یجوز اعتبار ھذا الفرد من أفراد

البلدان التي تواجھ تدفقات  1984من جھتھ یرشد إعلان قرطاجنة لعام     

جماعیة، عندما یتم منح وضع اللاجئ على أساس جماعي، ویقر إعلان 

قرطاجنة على وجھ التحدید بلم شمل الأسرة كمبدأ أساسي ینبغي أن ترتكز علیھ 

  .المعاملة الإنسانیة في بلد اللجوء

 الدول التي اعتمدت تدابیر تشریعیة لوحدة أسرة اللاجئین 4-3

تبنت الدول التي اعتمدت مبادئ تتعلق بوحدة الأسرة ولم شملھا من     

خلال أحكام تشریعیة وإداریة مختلفة یمكن تحدید العناصر الأساسیة بطریقة 

یتم توسیع وضع  :بسیطة، كما ھو الحال في تشریعات البوسنة والھرسك

من حیث المبدأ، لیشمل الزوج والأولاد القصر، وكذلك المعالین  اللاجئ،

تُمنح تأشیرات الدخول لمن یعولھم  .الآخرین، إذا كانوا یعیشون في نفس المنزل

 .)17(طالبو اللجوء

یمكن الإشارة إلى صیغ أكثر تعقیدًا ، على سبیل المثال ، في التشریعات كما 

  .مختلفة للم شمل عائلات اللاجئین الأمریكیة التي تنص على ثلاثة مسارات

یمنح نظام الأولویة بعض اللاجئین، مع أقاربھم في الولایات المتحدة ،  -أولاً  

حق الوصول التفضیلي لإعادة التوطین إذا تبین أنھم أنفسھم لدیھم خوف مبرر 

  من الاضطھاد

ولا یتطلب ھناك برنامج تأشیرة لأقارب اللاجئین یقوم على الحالة المشتقة  -ثانیًا

  . .من ھؤلاء الأقارب إظھار الخوف من الاضطھاد

إجراءات ھجرة الأسرة العادیة الثالثة، إجراءات ھجرة الأسرة العادیة  -ثالثًا

مفتوحة لجمیع المقیمین الدائمین، وھي حالة متاحة عمومًا للاجئین بعد عام واحد 

 .فقط من إعادة التوطین في الولایات المتحدة
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  الخاتمة

معت مجموعة من القضاة والممارسین وممثلي المنظمات غیر اجت

الحكومیة وموظفي الخدمة المدنیة والأكادیمیین المتخصصین لمراجعة القانون 

الدولي في مجال وحدة الأسرة ولم شملھا، في إطار المشاورات العالمیة بشأن 

توصلت ، الحمایة الدولیة، التي نظمتھا مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین

الحق في وحدة الأسرة "المائدة المستدیرة إلى إجماع شبھ إجماعي على أن 

متأصل في الاعتراف العالمي الأسرة باعتبارھا المجموعة الأساسیة في 

وأشار الخبراء إلى أن ھذا الحق مكرس في صكوك حقوق الإنسان  .المجتمع

ھم خلص  .ھم اللاجئونوالقانون الإنساني، فإنھ ینطبق على جمیع البشر، بمن فی

احترام الحق في وحدة الأسرة لا یتطلب فقط امتناع الدول عن التصرف "إلى أن 

بطریقة تؤدي إلى الانفصال الأسري، بل یتطلب أیضًا اتخاذ تدابیر للحفاظ على 

  .الذین تم فصلھم. وحدة الأسرة ولم شمل أفرادھا. وحدة الأسرة

كات الطوعیة، یمكن للدول أن تدعي أن بالنسبة للعائلات المنفصلة بسبب الحر

رفض قبول أفراد الأسرة لا ینتھك الحق في وحدة الأسرة، لأن المھاجرین لدیھم 

حتى في ھذه الحالات، فإن  .إمكانیة الاستفادة من وحدة الأسرة في بلدھم الأصلي

 القبول القانوني لـ الھجرة من أجل إقامة طویلة الأمد تعني التزامًا بإعطاء ھذا

ومع ذلك، بالنسبة للاجئین،  .الشخص إمكانیة ممارسة حقھ في الحیاة الأسریة

، ما لم یكن الأسرة في بلد المنشأ غیر موجودةفإن إمكانیة الاستفادة من وحدة 

بإمكانھم العودة إلى الوطن بأمان وكرامة، أو حتى تحدث مثل ھذه التغییرات 

 .م المطالبة بوقف وضعھم كلاجئینالأساسیة والدائمة في بلد المنشأ بحیث یمكنھ

نظرًا لأن عائلات اللاجئین غالبًا ما تنفصل بسبب ظروف ھروبھم ، فإن حقھم 

في وحدة الأسرة لا یمكن تحقیقھ في كثیر من الأحیان إلا من خلال لم شمل 

ولذلك فإن الحق في لم شمل الأسرة یقع في مفترق طرق  .الأسرة في بلد اللجوء

ومع ذلك،  ،لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئین القانون الإیجابي

قد یكون  .فإن طرق تطبیق ھذا الحق تختلف اختلافًا كبیرًا من دولة إلى أخرى
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من المفید تقلیل التناقضات التي تنشأ عن ذلك ، من خلال مطالبة المفوضیة 

نقاط . ات اللازمةبتجمیع إجراءات إعادة التوحید إلى بلد معین، وتقدیم المعلوم

الاتصال المناسبة داخل الوكالات الحكومیة، وممثلیات مفوضیة الأمم المتحدة 

السامیة لشؤون اللاجئین، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والمنظمات غیر 

  .الحكومیة والمنظمات الدولیة الأخرى

منظمات كما ینبغي للمفوضیة، بالتشاور مع الدول والمنظمات غیر الحكومیة وال

الأخرى دولي؛ وضع مبادئ توجیھیة بشأن الجوانب المختلفة لوحدة الأسرة ولم 

شملھا ، بما في ذلك روابطھا بالإقصاء والحركات غیر النظامیة ، بالاعتماد 

ومن ثم فإن الأمر  ،على أفضل الممارسات المستمدة من سلسلة الأمثلة والمواقف

أكثر إنسانیة وأسرع لحمایة واستعادة  متروك للدول للاستلھام منھا لوضع قواعد

  .تنفیذھا بترابط وتعاطف -وحدة أسرة اللاجئین، والأھم من ذلك 
 

 : التھمیش

والإقلیمیة، سیاسات عربیة،  الدولیة والآلیات الصكوك :اللاجئین حقوق ، حمایةعمر روابحي .1
 .84، ص 2021جانفي  48العدد 

لمتحدة للمفوضین بشأن اللاجئین وعدیمي مؤتمر الأمم ا 1951جویلیة  28اعتمدھا یوم  .2
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والذي رجت فیھ الأمین العام أن یحیل نص البروتوكول  1966دیسمبر  16المؤرخ في  (21

اریخ بدء إلي الدول المذكورة في مادتھ الخامسة لتمكینھا من الانضمام إلي ھذا البروتوكول ت
  8، وفقا لأحكام المادة 1971أكتوبر  4: النفاذ
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1999, article 54 (traduction libre).La loi irakienne sur les réfugies, No. 
51-1971, article 11.3, est encore plus succincte : « La personne qui a été 
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sa famille légalement reconnus comme personnes à charge » (traduction 
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